
 1 /2 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

تعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات ي 1999نوفمبر  22مؤرخ في  1999لسنة  114قانون عدد 

 الجزائية

 ،  باسم الشعب

 ،   لنوابابعد موافقة مجلس 

 نصه : الآتي القانون  ةرئيس الجمهوريصدر ي

 555و 505و 508)الفقرة الأخيرة منه( و 666و 608و 608و 58)الفقرة الأخيرة منه( و 58و 58لغيت الفصول أ – لالأول الفص

   بالأحكام التالية:ءات الجزائية وعوضت من مجلة الأجرا

يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم  –)جديد(  58ل الفص

 ر سلامة سير البحث.  الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توف

 .والإيقاف التحفظي في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا يجوز أن يتجاوز الستة أشهر

ل الجمهورية وبمقتضى قرار معلل ذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيوإ

 كلتمديد فترة الإيقاف بالنسبة   إلى الجنحة   مرة واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر سجنا وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة 

 هر.واحدة عن أربعة أش

 .للاستئنافل والقرار القاضي بما ذكر قاب

مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه لفائدة المظنون فيه الذي له ويتحتم الإفراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام 

 .سجنا لعاماأشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز  لاثةثمن بأكثر 

الاستئناف ل يقبر أو رفع قرار التدبيل قاضي التحقيق  في الإفراج المؤقت أو رفضه أو في تعديالقرار الصادر عن  – جديد() 58ل الفص

ل مضي أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه  قبل هام من طرف وكيّلدى دائرة الات

 العام في ظرف العشرة أيام الموالية لصدور القرار.  ل اف من الوكيالاستئنل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. كما يقب

 دون تنفيذ قرار الإفراج أو التدبير.  ل الجمهورية يحول واستئناف وكي

 دون تنفيذ ذلك القرار.  ل العام فلا يحول أما استئناف الوكي

 م.  ملف القضية إلى دائرة الاتهال وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحا

 أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.  ل في مطلب الاستئناف في أج ّهام ا لبتلاتويجب على دائرة ا

فللمظنون فيه أو محاميه أو ، 58ل المذكور بالفصل في مطلب الإفراج من طرف قاضي التحقيق في الأج ّلكن في صورة عدم ا لبت

 دائرة الاتهام.  الجمهورية أن يقدم المطلب مباشرة إلى ل وكي

وعلى الدائرة أن تبت فيه في ظرف ثمانية أيام من ، العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في بحر ثمانية أيامل ويجب على الوكي

 تاريخ اتصالها بالملف.  

بانقضاء شهر من تاريخ رفض المطلب السابق ما  ّإ لال الأحوال ومطلب الإفراج المقدم من المظنون فيه أو محاميه لا يمكن تجديده في ك

 لم تظهر أسباب جديدة.     
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جريمة أو أ ن الحجج القائمة ل لا تشكل إذا رأى قاضي التحقيق أ ن الدعوى العمومية غير مقبولة أو أن الأفعا – جديد() 101ل الفص

 في المحجوز.    ّويبت، على المظنون فيه غير كافية. فإنه يصدر قرارا بأن لا وجه للتتبع ويأمر بالإفراج على المظنون فيه إن كان موقوفا

 في المحجوز بعد صدور قرار القاضي بأن لا وجه للتتبع.   ّقاضي التحقيق ذا نظر للبتل ويظ

المظنون فيه على القاضي المختص ل فإنه يحي، جنحة لا تستوجب عقابا بالسجن أو مخالفةل تشكل وإذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعا

 ويأذن بالإفراج عنه إن كان موقوفا.  

المظنون فيه على قاضي الناحية أو المحكمة الجناحية بحسب ل جنحة تستوجب عقابا بالسجن فإنه يحي لتشكل وإذا رأى أن الأفعا

 ل.  الأحوا

 وسيلة الإيقاف التحفظي أو قرار التدبير.  ل والقرار القاضي بالإحالة ينهي مفعو

لإيداع  أو قرار التدبير إلى تاريخ مثوله بطاقة ال أن يبقي المظنون فيه تحت مفعول ّومعل مستقل لكن  لقاضي التحقيق بمقتضى  قرار

 أمام المحكمة  ما لم تر خلاف ذلك.  

جناية  فإنه  يقرر إحالة المظنون  فيه على دائرة الاتهام مع بيان وقائع  ل تشكل إذا رأى قاضي التحقيق أ ن الأفعا –)جديد(  108ل الفص

 وقائمة في المحجوزات.القضية 

 قاضى التحقيق خلاف ذلك.ما لم ير بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية ل و يستمر مفعو

...... 

 .لقانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولةينشر هذا ا 

 .1999 نوفمبر 22تونس في 

 


